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  فأ ما ولا ية القضاة:

فلا يجو ز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذ كورية ـ والبلوغ ـ والعقل ـ 

 والحر ية ـ وا لإ سلا م ـ والعدالة ـ والسلا مة في السمع وا لبصر ـ والعلم .

)ا(اما الذ كورية فلآ ن المر أةنقص عن كمال الولايات ـ وقبول الثهادات    

( فلأ ن الصبيّ والمجون لا يليا ن علي أنفسهما ـ فأ و لى أن لا يليا 2وآما البلوغ والعقل )

 ن على غير هما ـ ولأ ن طر يق الا ختهاد في الحوادث وأعيا ن الشهور معدومة فيهما.

بد لس من أهل الو لا يا ت ـ ولا كا مل الشهادات)(.وأما الحرية فلآ ن الع  

 وأ ماالإ سلا م ـ فلأ ن الفا سق المسلم لا يجوز أن يلي فأ و لى أ ن لا يلي الكا فر )(. 

 وأما العدالة ـ فلأ ن الفا سق منهم في دينه ـ والقضاء طر يقه الأ ما نا ت )(

ي من المنكر ـ ولا يتحصل للضر ير و آما السلا مة في السمع والبصر ـ فليعر ف المدّ ع

 والأ طر و ش )(

 وأ ما السلا مة في بقية اللأ عضاء فغير معتبرة ـ لأ نه يتأ تى منه الحكم.

ويفارق الاما مة الكبر ى بأن فقد بعض الأ عضاءيمنع لأ نه لا يتا تى استيفاء الحقو ق مع 

 عدمها من الو جه الذ ي ذ كر نا فيما قبل.

بدّ أن يكون عا لماً با لأ حكام اشر عية ـ و معر فتها تقف على معر فة أ صو  وأما العلم فلا

 ل أر بعة .

أحد ها : المعر فق من كتا ب اّللّ بما تضمنه من الأ حكام نا سخاً و منسو خاً ـ 

 ومحكماوًمتشا بهاً ـ وعموماً وخصو صاً ـ ومجملا ومفسراً.

من أفعاله وأقواله ـ وطرق مجيىها في التو اتر  الثا ني : علمه بسنة رسول اّللّ ـ الثا بتة

 والآ حاد ـ والصحة والفسا ـ وما كا ن على سبب أو إطلا ق.

الثا لث :  علمه بأ قا و يل السلف فيما أ جمعوا عليه ـ واختلفوا فيه ـ ليتبع الإ جما ع ـ و 

 يجتهد ر أ يه مع الا ختلا ف.



ز له أن يفتي و يقضي. و من لميعر ف ذ لك فإذا عر ف ذلك صار من أهل الا جتهاد ـ وجا

لم يكن من أ هل الا جتهاد ولم يجز له ان يفتي ولا يقضي ـ فإن قلد القضاء كان حكمه با 

 طلاً ـ وإن وافق الصواب. لعد م الشر ط )ا(

 والعلم بأ نه من أهل الا جتهاد يحصل بمعر فة متقد مة ـ وبا ختباره ـ ومسأ لته.

 ـ عليًّا قضاء اليمن ـ ولم يختبره لعلمه به. ولكن صار تنبيهاً على وجه قد قلد رسو ل ا لّل 

القضاء. فقال : >> إذا حضر الخمان بين يديك فلا تقض لأ حد هما حتى تسمع من الآ خر. 

(2قال عليّ : فما آشكلت علي قضية بعد ه <<)  

ل : بكتاب اّللّ. قال :  وبعث معاذاً إلى ناحية من اليمن فا ختبره. فقال له : >> بم تقض؟ قا

 فإ ن لم تجد ؟ قال : بسنة رسو ل اّللّ ـ  قال : فإ ن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأ يي <<)(.

فأما نفاة القياس فهل يجوز أن يولوا القضاء ؟ نظر ت. فإن نفوه واتبعوا ظا هر النص ـ 

واعن الفكر والا وأخذوا بأقاويل سلفهم فيما لم يرد فيه نصّ ـ واطرحوا الاجتهاد ـ وعد ل

ستنبا ط لم يجز تقليد هم القضاء ـ لقصور هم عن طرق الأ حكا م . وهذا ظاهر كلا م أحمد 

في رواية بكر بن محمد بن الحكم في الإمام والحا كم يرد عليه أمن أمور المسلمين ، فلا بدّ 

الحا كم ، للإ مام والحا كم من أن يجمع له النا س ، ويقيس ويشبه ، لأن هذا عليه وعلى 

 لما كتب عمر إلى شر يح : >> أن قس الأ مور <<.

وإن نفى القيا س ولكن اجتهد في الأ حكا م  تعلقاً بمضمو ن الكلا م ، ومفهوم الخطاب ، 

كأهل الظا هر. احتمل المنع أيضاً للمعنى الذ ي ذكر نا. وهو ظا هر كلا م أحمد. لأ نه قال : 

لأ نهم يعتبر ون واضح المعا ني ، وإن عد لواعن  >> يقيس و يشبه << ويحتمل الجواز.

 خفي القيا س.

و يجو ز لمن يعتقد مذ هب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذ هب الشا فعي ، لأن على القا 

ضي أن يجتهد ر أيه في قضا ئه ، ولا يلز مه أن يقلد في النوازلوالأ حكا م من اعتز ى إلى 

 مذ هبه .

و تجدد مثله من بعد أ عاد الا جتهاد فيه . ونص بما أداه اجتها ده وإذا نفذ قضا ؤه بحكم 

إليه . وإن خالف ما تقدم من حكمة ، لأن عمر رضي اّللّ عنه قضى في المشتر كة 

بالتشريك في عام ، وتر ك التشر يك في غيره . فقيل له : ما هكذا حكمت في العام الما ضي 

نقضي << . ؟ فقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما  

فإ ن كا ن المولى على مذ هب فشر ط على من ولاه القضاء ان لا يحكم إلا بمذ هبه ، فهذا 

 شر ط با طل . وهل تبطل الو لا ية ؟ نظر ت .



فإن لم يجعله شر طاً فيها ، لكن أخر جه مخرج الأ مر والنهي ، بأن قال له : قد قلد تك 

ر ، ولا تحكم  بمذ هب أبي حنيفة على وجه القضاء فا حكم بمذ هب أحمد على وجه الأ م

 النهي . فا لو لا ية صحيحة. والشر ط فا سد .

وإن اخرجه مخر ج الشر ط في عقد الولاية ، فقال : قد قلد تك القضاءعلى أن لا تحكم فيه 

إلا بمذ هب أ حمد ، فهذا عقد شر ط فيه شر طًا فاسداً ، فهل يبطل العقد ؟ على روايتين 

لبيع إذا قارنه شر ط فاسد .بناء على ا  

ا في حكم بعينه نظر ت أيضاً .  فإن كان الشر ط خا صًّ

فإن لم يخرجه مخرج الشر ط ، لكن أخر جه مخر ج الأ مر . فقال : أقد من العبد بالحرّ )ا( 

، ومن السلم با لكافر . فالشر ط باطل ، والعقد صحيح ، وإن جعله شر طاً فهل يبطل العقد 

الروايتين .؟على   

وإن كان نهياً ، فإن نهاه عن الحكم في قتل السلم بالكافر ، والحرّ بالعبد ، وأن لايقضي فيه 

 بو جوب قود ، ولا بإ سقاطه ، جاز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه . 

وإن لم ينه عن الحكم فيه ، ونهاه عن القضاء بالقصاص ، احتمل أن يكو ن صر فاً عن 

م فيه بإثبات قود ولا بإسقا طه .الحكم فلا يحك  

 ويحتمل أن لا يقتضي الصرف ، ويجري عليه حكم الأمر به . فيبطل حكم الأمر ، 

 ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شر طاً في التقليد ، ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه .

 

  ولاية القضاء 

تبة . وتنعقد مع الحضور بالمشافهة ، ومع الغيبة بالمراسلة والمكا  

 والأ لفا ظ التي  تنعقد بها الولاية ضربان : صر يح ، وكناية .

 فا لصر يح أربعة ألفاظ : >> قد وليتك ، وقلد تك ، واستخلفتك ، واستنبتك << .

 فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغير ها من الو لايا ت ، ولا يحتاج م

  

نظره يشتمل على عشرة أحكا:وإذا كانت ولاية القاضي عامة ف  



  ،أحدها: فصل المنازعات، وقطع التشاجر، والخصومات. إما صلحا عن تراض

 أوإجبارا بحكم بات.

  الثاني: استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت

 استحقاقها بالإقرار، أوالبينة، ولا يجوز الحكم بعلمه.

  من كان ممنوعا من التصرف لجنون أو صغر،والحجر الثالث: ثبوت الولاية على

 على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس، حفظا للآموال على مستحقيها.

  ،الرابع: النظر في اللأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وقبض غلتها

 وصرفها في سبلها، فإن كانعليها مسمحق ل نظر راعاه، وإن لم يكن تولاه.

 صايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع، فإن كانت  الخامس: تنفيذ الو

 لمعينين نفذ ها با لإقباض، وإن كانت لغير معينين كان تنفيذ ها إلى اجتهاد النظر.

 .السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء، إذا عدم الأولياء، ودعين إلى النكاح 

 ى تفردباستيفا ئه السابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كان من حقوق اّللّ تعال

من غير مطا لب، إذا ثبت بالإقرار أو البينة، وإن كانت من حقوق الآ دميين وقفت 

 على طلب مستحقيها.

  ،الثامن: النظر في مصالح عمله، من الكف عن التعدي في الطر قات والأفنية

 وإخراج الأجنحة والأبنية، وله أن ينفرد بالنظر فيها، وإن لم يحضر خصم.

 فح شهوده وأمنائه، واختبار النائبين عنه من خلفائه، في إقرارهم التسا: تص

والتعويل عليهم، مع السلائه والا ستق مه، وصر فهم والا ستبدال بهم، مع ظهور 

الجرح والخيانة، ومن ضعف منهم عما يعانيه كان بالخيار، بين أن يستبدل به من 

 هو أقوى منه، أو يضم إليه غيره.

واية حنبل: ))ينبغي للر جل أن يسأل عن شهوده كل قليل، لأن وقد قال أحمد، في ر

 الرجل يتغير حاله إلى حال((.

  العاشر: التسوية في الحكم بين القوي والضعيف، والشريف والمشروف، ولا يتبع

 هواه في الحكم.

 

 


